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الدرس رقم :11
التحكيم الإلكتروني 
    ازداد معدل اللجوء للتحكيم و أعتبر حجر زاوية بالنسبة للتجارة الدولية عامة و التجارة الإلكترونية خاصة، لما لمسه المتنازعون من فعالية التحكيم في فض منازعات التجارة الدولية وتحقيق متطلباتها القائمة على قواعد خاصة تتلاءم و اقتصاد السوق، إلى جانب الرغبة في تجاوز عقبة تنازع القوانين و التحرر من القواعد الوطنية خصوصا في مجال عقود الاستثمار، كل هذا أدى إلى ارتفاع حجم المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم.

    و للإلمام بهذا المبحث سنعمل على تناول مفهوم التحكيم الإلكتروني(المطلب الأول)، ثم نعرج للنظر في كيفية تعيين المحكمين قبل عرض مراحل سير اجراءات التحكيم الإلكتروني ( المطلب الثاني). 

المطلب الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني

    نتطرق إلى تعريف التحكيم الإلكتروني ( الفرع الأول)، ثم نبحث في مميزاته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف التحكيم الإلكتروني       

   تباينت و تعددت التعاريف الخاصة بالتحكيم الإلكتروني على حسب الزاوية التي يتناول كل فقيه منها التحكيم.

    ذهب البعض إلى تعريف التحكيم بصفة عامة على أنه" نظام قضائي يختار فيه الأطراف قضائهم ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات، التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية، أو غير التعاقدية، و التي يجوز حسمها بطريق التحكيم وفقا لمقتضيات القانون و العدالة، وإصدار قرار قضائي ملزم لهم."
    

    يرى بعض الفقه أن مفهوم التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن المفهوم المتعارف عليه للتحكيم، كإجراء خاص لحسم منازعات التجارة الإلكترونية و أن التميز في الآلية التي يتم بها هذا الإجراء من بدايته إلى نهايته باستخدام الوسائط الإلكترونية، ومنه فإن الإجراء كله يتم إلكترونيا بدء من الاتفاق على التحكيم بملء النموذج الذي يُرسل بعد ذلك إلى الطرف الأخر، فيكون بذلك قد تمت دعوته إلى التحكيم إذا قبل المشاركة فيه بقبول الدعوى التي رفعت ضده، مرورا بتبادل السندات و سماع الشهود و الخبراء و انتهاء بصدور حكم يتعهد الأطراف باحترامه أيا كانت القوانين و المعاهدات الواجبة التطبيق، ويبقى لمن حُكم لصالحه الحصول على القوة التنفيذية لهذا الحكم.
    
    فلما كانت العقود و التصرفات التي تتم في إطار قانوني تقليدي تختلف جزئيا أو كليا في بعض الأحيان عن العقود و التصرفات التي يتم إبرامها عبر الوسائط الإلكترونية، فإنه من الضروري البحث عن وسائل وآليات لحل المنازعات المترتبة عن هذه الأخيرة، تكون بديلا يتناسب مع أوضاع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إبرام الصفقات و تنفيذ العقود المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية. 

    يتمثل هذا البديل في تبني قواعد قانونية جديدة تتلاءم و تتوافق مع هذا النوع الجديد من التجارة، فكان من الطبيعي أن تتضافر الجهود على المستويين الوطني و الدولي لوضع القواعد و الإطار القانوني الذي يجري بداخله وفي ظله التحكيم التجاري الإلكتروني.
      

    و من خلال ما سبق يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه" التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنت وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع و المحكمين في مكان معين."

    لا يختلف تعريف التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي، إلا من خلال الوسيلة التي تتم بها إجراءات التحكيم في العالم الافتراضي، فلا وجود للدعامة الورقية و الكتابة التقليدية  ولا الحضور المادي للمتنازعين، وحتى الأحكام الفاصلة في النزاع، يتم الحصول عليها موقعة وجاهزة بطريقة إلكترونية.
 و لا يوجد مانع من أن يتم التحكيم الإلكتروني في بعض مراحله إلكترونيا و في مراحل أخرى بالطرق التقليدية. 

    لا يوجد في نظام التحكيم الإلكتروني مكان تحكيم حقيقي، بل يحدد المكان مجازا، أو افتراضيا، و لا يلتقي فيه الأطراف أو المحكمون، بل يتم ذلك على الخط عبر الوسائط الإلكترونية، و هو ما يثير مشكلة المكان و الوقت الذين يعتبر فيه حكم التحكيم قد صدر، و لذلك يلجأ أطراف التحكيم في مرحلة التفاوض إلى الاتفاق مسبقا على تحديد مكان  صدور الحكم.
 

    أقرت التشريعات الدولية بهذا النوع من التحكيم و أشارت إليه في العديد من النصوص و التوصيات، حيث نص التوجيه الأوربي رقم: 31/2000 في ما تعلق ببعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع المعلومات و التجارة الإلكترونية على أنه " تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلومات و المتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم و باستخدام الوسائل التكنولوجية المعروضة في العالم الإلكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض المنازعات."
 

    و يبقى التحكيم الإلكتروني أمرا استثنائيا لا يجوز اللجوء إليه أو التمسك به، إلا باتفاق صريح بين المتعاقدين على اللجوء إلى التحكيم التقليدي أو الإلكتروني عوض اللجوء إلى القضاء العادي، و يرجع التوجه نحوى هذا النوع من التحكيم -التحكيم الإلكتروني- إلى الميزات التي يتمتع بها التي تجعله يتلاءم مع السرعة التي تتميز بها التجارة الإلكترونية، زيادة على رغبة المتعاملين في عرض منازعاتهم أمام التحكيم الإلكتروني لتحقيق وحدة و تجانس داخل السوق الإلكتروني.

    اعتماد هذا النظام البديل لحل المنازعات، جعل العديد من المنظمات المعنية يُعِدُ أنظمة خاصة بالتحكيم الإلكتروني لمواجهة خصوصية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، لاسيما أن الدول لم تتدخل بإصدار تشريعات و إعداد اتفاقية دولية تضع حلولا سريعة وقواعد قانونية جديدة خاصة بالتجارة الإلكترونية، و من هذه المنظمات، المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي أنشأت مركزا للتحكيم و الوساطة خاصا بها، كما ظهر نظام القضاء الافتراضي بأمريكا سنة 1996.
  

الفرع الثاني: مميزات التحكيم الإلكتروني

  يتميز التحكيم الإلكتروني بعدة ميزات نذكرها فيما يلي: 

- تُمكن أطراف النزاع و المحكمين التواصل بشكل مباشر دون التواجد الفعلي بنفس المكان، ما يؤدي إلى توفير نفقات التقاضي، على اعتبار أن المتعاقدان و الشهود و الخبراء غير ملزمون بالتنقل إلى مكان التحكيم الذي يكون غالبا بعيدا عن محل اقامتهم.

- تسهيل عملية التخزين، الاسترجاع، المراجعة، ومعاودة استخدام المعلومات المخزنة.
 

- السرعة في اصدار حكم التحكيم، راجع إلى مرونة و سرعة التعامل عبر الوسائط الإلكترونية، مثل تقديم الأوراق و المسندات المطلوبة، من خلال استخدام البريد الإلكتروني بدل البريد التقليدي، و تجنب الإجراءات الشكلية التي تتعلق بالإثبات أو غيرها من الإجراءات التي تعيق حل النزاع أو تؤخر الفصل فيه، فنجد الكثير من أنظمة التحكيم الإلكتروني تلزم المحكم بإصدار قراره في وقت محدد، ومن أمثلة ذلك اللائحة الموحدة لمنظمة الإيكان الخاصة بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن تسجيل أسماء وعناوين مواقع إلكترونية مشابهة، أو مطابقة لعلامات أو أسماء تجارية مشهورة، إذ يمكن الحصول على أمر بشطب اسم أو عنوان الموقع خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم، على خلاف ذلك في النزاع الذي يجرى أمام المحاكم التقليدية، حيث لا يوجد كقاعدة عامة ما يلزم المحكمة في حسم النزاع في وقت معين.  

- تجاوز القوانين الوطنية، لتجنب العوائق القانونية التي تفرضها هذه القوانين، سواء كانت من الناحية الشكلية أو الموضوعية، حيث يعتبر التحكيم الإلكتروني هو الأكثر ملاءمة من غيره لتحقيق العدالة في منازعات التجارة الإلكترونية خاصة و أن القوانين الوطنية تبدو غير مؤهلة للتعامل مع هذا النوع المستحدث من المنازعات. 

- لا يلزم أن يكون المُحكم  رجل قانون، على أساس أن المنازعات في هذا المجال غالبا ما ترتبط بأمور تقنية بالغة الدقة يصعب على أهل القانون فهم تفاصيلها؛ وعلية يمكن للأطراف اختيار مُحكِم له خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، فقد يكون مهندسا أو طبيبا أو رجل أعمال، مما يجعله مؤهلا للفصل في النزاع دون أن يكون مجبرا على الاستعانة بخبير.

 - الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، وهذا ما تتميز به المعاملات التجارية بشكل عام و التجارة الإلكترونية بوجه خاص، لما قد يؤدي الإفصاح عن هذه المعلومات بخسائر فادحة، و طبيعة التحكيم الإلكتروني الذي يعتمد على استخدام الوسائل الفنية في إدارة التحكيم من شأنها أن تجعل الوصول إلى المعلومة أو البيانات الخاصة بالتجارة الإلكترونية أمرا شبه مستحيل، و تنهي حالات الإهمال المادي التي قد تؤدي إلى الكشف عن مضمون بعض الأحكام الخاصة بالنزاع.
 

المطلب الثاني: تعيين المحكمين و سير الإجراءات في التحكيم الإلكتروني

الفرع الأول: تعيين المحكمين في التحكيم الإلكتروني

    يرى بعض الفقه أنه يمكن تشكيل المحكمة التحكيمية المختصة أو تسمية المحكمين حسب الطرق التالية: 

1-  يتم تسمية المحكمين باتفاق الأطراف؛ و بالتالي يعود اختيار هيئة التحكيم إلى الإرادة الصريحة للأطراف. 
2-  يتم تسمية المحكمين من طرف الغير برضاء الأطراف، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إحالة الأطراف تعيين المحكمين إلى لوائح هيئة من هيئات التحكيم.
3-  يتم تسمية محكم من قبل كل طرف، وفي الأخير يقوم المحكمان المختاران باختيار المحكم الثالث، و هو الأسلوب الأكثر شيوعا في هذا النوع من التحكيم.
 
      أما في حالة عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين، فإن الهيئة تتكون من واحد أو أكثر على أن يكون العدد فرديا.  

   يفترض الرجوع إلى إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم في ما تعلق باختيار و تشكيل هيئة التحكيم، ففي حالة اتفاق الأطراف على طريقة معينة لاختيار المحكمين، تعين الالتزام بهذا الاتفاق على أساس سمو اتفاق التحكيم، و هو ما أخد به المشرع المصري و الفرنسي و قانون التحكيم النموذجي للأمم المتحدة وقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس و اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 

    و تسمية المحكمين تتم بمعرفة محكمة التحكيم، مثال ما تقرره المادة الثامنة، من لائحة تحكيم المحكمة الإلكترونية و التي تقضي في فقرتها الأولى، أن محكمة التحكيم يتم تشكيلها بتسمية مُحكم واحد، أو ثلاثة محكمين، وذلك بمعرفة سكرتارية المحكمة، و يتولى هؤلاء مهمة تعيين محكم يتولى رئاسة المحكمة، أما إذا تعذر عليهم ذلك، فإن الأمر يعود إلى السكرتارية، كما تختص هذه الأخيرة بمنح كل محكم دليل الدخول و كلمة المرور للدخول إلى موقع القضية، و لا يملك الأطراف الخاضعون لنظام تلك المحكمة سوى قبول أحكامه حسب نص المادة 8/3 من لائحة تحكيم المحكمة الإلكترونية.
  

    و فيما تعلق برد المحكم أوضح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري عدة حالات لرد المحكمين في نص المادة 1016، كما نص قانون التحكيم المصري على وضع عدة ضوابط لرد المحكم حتى لا يستغل الخصوم حق الرد لتعطيل سير التحكيم.

    ويتم الرد في إطار التحكيم الإلكتروني عن طريق اخطار يرسل إلكترونيا، كما هو مقرر في نص المواد 3-23، من نظام تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية ((wipo، بالنسبة لمنازعات اللجان الإدارية بشأن أسماء حقول الإنترنت، كما حددت لائحة المحكمة الإلكترونية في نص مادتها العاشرة إجراءات رد المحكمين، حيث يجب أن يكون الرد مؤسسا، كما يجب أن يقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تعيين المحكم، أو من تاريخ علم الطرف طالب الرد بالأسباب التي أخذ بها والتي بنى عليها الرد، وتفصل سكرتارية المحكمة في طلب الرد المقدم بقرار نهائي غير قابل للطعن.
   

الفرع الثاني: سير إجراءات التحكيم الإلكتروني

    تعتبر إجراءات التحكيم جملة من الأعمال الإجرائية المتتالية التي تهدف إلى الوصول إلى حكم يصدر عن هيئة التحكيم يفصل في النزاع المطروح بين طرفي التحكيم،  فبالإضافة إلى إجراءات التحكيم التقليدي يتم العمل بإجراءات أخرى خاصة بالتحكيم الإلكتروني باتفاق الأطراف، من أهمها كيفية التواصل بين الخصوم و المحكمين عن بعد عبر الوسائط الإلكترونية، وكيفية تقديم المستندات إلكترونيا، كما يجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني ضمن اتفاق التحكيم.
  

    وتسير عملية التحكيم عبر عدة مراحل إلى غاية صدور الحكم، نعمل على تبيانها فيما يلي:

أولا-طلب اللجوء للتحكيم: يقوم المدعي بتحديد شخصية المدعي عليه بشكل دقيق وتحديد موضوع النزاع الذي يرغب المتخاصمين في اخضاعه للتحكيم عند ملء النموذج المبين على موقع الإنترنت، و المعد سلفا من قبل المركز، أو الجهة المعنية بالتحكيم، كما يبين ما قد يقترحه من حلول مناسبة،  ويقوم كل طرف بتحديد أسماء ممثليه للنظر في النزاع و تحديد وسيلة الاتصال بهم، سواء كان عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو التلكس و يعقد مؤتمر عن بعد (conférence vidéo) بين جميع الأطراف، يتم وفقها تحديد عدد المحكمين و اختيار طريق الإجراءات التي يرغب في اتباعها، و تعيين مدة التحكيم و مناقشة كل ما يخص موضوع التحكيم.
 
    و يستوجب إعداد هذا الطلب عناية فائقة، لأن تعديله يخضع للسلطة التقديرية للمحكم و تنص المادة الأولى من القواعد  المنظمة لغرفة التجارة الدولية بباريس، CC1، على أن يرسل الطلب للسكرتارية و يخطر به المدعى عليه، و يلاحظ أن كلمة يرسل لا تقتصر فقط على الرسائل البريدية، بل يمتد المعنى أيضا ليتضمن الطلب الإلكتروني و هو ما أقرته المادة 3/2 من قواعد الغرفة، فبعد أن نصت على إجرائه بالبريد أو الفاكس وغيرها، أضافت عبارة "وكل وسيلة للاتصال تثبت حدوثه". 

    وبعد أن يتم ملء نموذج إلكتروني موجود على موقع المحكمة، و إنشاء موقع خاص بكل قضية عبر الوسائط الإلكترونية،  يختار كلمة مرور شخصية له على الموقع حتى يمكن له مباشرة إجراءات التقاضي من خلال الموقع الإلكتروني.
 
ثانيا- تبادل الوثائق و الطلبات: تبادل المسندات و الوثائق و أدلة الإثبات بين أطراف النزاع يساعد المحكم على الفصل في موضوع النزاع، و لا شك أن إشكالية الكتابة التي تثور في الإطار الإلكتروني تفرض نفسها بصفة أساسية فيما يخص الوثائق و المستندات و الطلبات و المذكرات التي تقدم أثناء المناقشات أو المرافعات، فما جاء في نص المادة 20/2، من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، يقر بأن كل هذه الوثائق ترد على دعائم ورقية، حيث جاء في نص المادة ما يلي: " بعد فحص الأدلة المكتوبة و سجل المستندات المقدمة من جانب الأطراف للمرافعات، تستمع المحكمة إلى أقوال الأطراف في مواجهة بعضهم بعضا بناء على طلب أحدهم، كما لها أن تقرر سماعهم من تلقاء نفسها." 
    غير أنه ونتيجة للتقدم الهائل في مجال الاتصال الحديثة و ازدياد درجة الثقة في هذه الوسائل، جعل العديد من المؤسسات المعنية بالتحكيم إلى الاعتراف بالتبادل الإلكتروني للأدلة و المستندات و الوثائق الإلكترونية بين أطراف النزاع، ما يجعلها مقبولة لدى المحكم للاعتماد عليها من أجل الفصل في النزاع.

    وهذا ما تؤكده القواعد المنظمة للمحكمة الفضائية، حيث نصت المادة الثالثة على أن الاتصال بالسكرتارية يكون من خلال البريد الإلكتروني، كما نص نظام التحكيم المستعجل التابع لـWIPO   على إمكانية نقل الوثائق و المستندات عبر الوسائط الإلكترونية باستثناء الوثائق الأصلية التي يتم ارسالها عبر البريد المستعجل.
 

ثالثا-إدارة جلسات التحكيم الإلكتروني: تعطي الوسائط الإلكترونية الحديثة المجال واسعا من أجل تبادل النصوص و الصور و الأصوات بشكل فوري و لحظي بين الأطراف، مثل تقنية البريد الإلكتروني التي تسمح بنقل المستندات و البيانات عبر الإنترنت زيادة على ذلك، فإن المؤتمرات المرئية عن بعد ((téléconférence تعتبر إجراء يتعلق بالجلسة، تضمن تواجد الأفراد بطريقة افتراضية، و بذلك نستطيع القول أن المؤتمرات الافتراضية تعتبر بديلاً عن الحضور المادي للأطراف في الجلسات، حيث نجد لائحة المحكمة الإلكترونية في نص المادة 21/2، تقضي بما يلي: " للمحكمة أن تستخدم كل وسيلة معقولة تسمح بتبادل البلاغات بشكل مناسب بين الأطراف"، كما نجد نص المادة 48، من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكريةwipo  الخاصة بالمنازعات الإدارية في أسماء الحقول، تقضي بأن مصطلح الجلسة يجب أن يشمل فضلا عن الاجتماعات بين الأشخاص ماديا- المداولات التليفونية و المداولات المرئية و التبادل الفوري و الموثوق للبلاغات الإلكترونية و بأسلوب يسمح لكل الأطراف باستقبال و إرسال البلاغات.
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